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«الوطني» أول من يطلق خدمة Garmin Pay في الكويت

وبهــذه المناســبة، قــال 
مدير عام مجموعة الخدمات 
المصرفيــة الشــخصية فــي 
بنك الكويــت الوطني محمد 
العثمان: «سعداء بتقديم هذه 
التي تأتي  الخدمة الجديــدة 
في إطار مواصلة بنك الكويت 

الوطني لجهوده الحثيثة من 
أجل تقديم حلول دفع سهلة 
وســريعة ومبتكــرة، وذلك 
بهــدف توفير الوقت والجهد 
علــى عملائنا الذيــن نعدهم 
بالمزيد من الخدمات المصرفية 
التي  الفريدة والاســتثنائية 

وللاســتخدام في المشتريات 
اليومية، حيث ان الخدمة تعمل 
في جميــع الأماكن التي تقبل 
الدفع بدون تلامس.  عمليات 
وأضاف العثمان: «نسعى في 
بنــك الكويت الوطنــي دائما 
إلى تقــديم الحلول المصرفية 

تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم 
نمط حياة متميزا».

وأشار العثمان إلى أن خدمة 
Garmin Pay تناســب محبــي 
الخروج للمهام اليومية من دون 
الاحتفاظ بالبطاقات البنكية، 
كما أنها مناسبة تماما للتسوق 

المتكاملة والمتطورة للعملاء، 
حيث نحرص على توسيع باقة 
المنتجــات والخدمات وتوفير 
حلول دفع ســهلة وآمنة، كما 
نحــرص على بناء شــراكات 
اســتراتيجية مع المؤسسات 
العالميــة الرائدة بهدف تقديم 

أعلن بنك الكويت الوطني 
 ،Garmin Pay عن إطلاق خدمة
والتي تمكن العملاء من إتمام 
المدفوعات بلمسة واحدة من 
خلال ساعة «جارمن» الخاصة 
بهم والتي تدعم هذه الخدمة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة 
ضمــن ســعي بنــك الكويت 
الوطنــي إلــى تقــديم أحدث 
وسائل الدفع الرقمية للعملاء، 
والتي تتماشى مع تطلعاتهم 
وتلبي احتياجاتهم المختلفة. 
ويعد بنك الكويت الوطني 
 Garmin أول بنك يدعم خدمة
Pay في الكويت، وذلك تأكيدا 
لريادته فــي إطلاق الخدمات 
التكنولوجية المتطورة وتوفير 
وسائل الدفع المبتكرة لعملائه.
ويمكــن لعمــلاء الوطني 
تفعيــل الخدمــة عــن طريق 
إضافــة تفاصيــل بطاقتهــم 
الائتمانية إلى جهاز «جارمن» 
الخاص بهم، وبالتالي يمكنهم 
إتمام عمليات الدفع المختلفة 
من خلال الساعة الذكية بكل 

سرعة وسهولة. 

أفضــل الخدمــات المصرفيــة 
وأكثرها تطورا وأمانا، وهو ما 
يساهم في الحفاظ على ريادة 
بنك الكويت الوطني للقطاع 

المصرفي محليا وإقليميا».
من جهته، قال مدير عام 
شــركة «ســيز أند دزرتس» 
الوكيــل الحصري لشــركة 
«جارمــن» في الكويت أحمد 
اليــوم  العميــري: نحتفــل 
بإطلاق خدمة الدفع المبتكرة 
Garmin Pay المميــزة للمرة 
الأولى في الكويت بالشراكة 
مع البنك الأفضل في الشرق 
الأوسط وهو البنك الوطني 
الرائد محليا وإقليميا، حيث 
إن هــذه الخدمــة ســتحدث 
نقلة نوعيــة في نمط حياة 
مستخدميها، حيث ستكون 
الســاعة دليل المستخدم في 
 GPS التنقــل مــن خلال الـــ
ومنبهــه لإشــعارات الهاتف 
ورفيقه الرياضي ومحفظته 

في نفس الوقت.
وأضاف ان شركة «سيز أند 
دزرتس» الرائــدة في مجالها 

ســباقة بتقــديم كل جديــد 
لعملائها وللســوق الكويتي، 
بالإضافة إلــى أرقى الخدمات 
وأكثرها تطورا بمستوى عالمي، 
 Garmin وان إطــلاق خدمــة
Pay مع شريك متميز كالبنك 
الوطنــي إنمــا ينــدرج ضمن 

سياستها المذكورة.
وتابع العميري قائلا: «إن 
شــراكتنا مع البنــك الوطني 
ليست بجديدة، فثقتهم الدائمة 
بمنتجاتنــا وخدماتنــا إنمــا 
تجديد لشــراكة استراتيجية 

طويلة الأمد».
وقــد نجــح بنــك الكويت 
الوطني على مدار الســنوات 
الماضية في الحفاظ على تقديم 
أعلى مســتوى مــن الخدمات 
المصرفية المميزة، كما ســعى 
باســتمرار إلــى توفير أحدث 
المنتجــات المصرفية وحلول 
الدفع الأكثــر ابتكارا لعملائه 
والتــي تتماشــى دائمــا مــع 
احتياجاتهم المتزايدة والمتغيرة 
وهو ما ساعده في الحفاظ على 

موقعه الإقليمي الرائد.

تمكن العملاء من إتمام المدفوعات بلمسة واحدة

محمد العثمان في لقطة جماعية مع فريق «جارمن» لمشاهدة الڤيديومحمد العثمان وأحمد العميري

«الوطني»: عمليات سحب كبيرة من «الاحتياطي».. و٢١ مليار دينار أصوله
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي إن الربــع 
الأخير من ٢٠١٩ شــهد تراجع 
التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي 
إلى حد ما على خلفية تحسن 
البيانــات الاقتصادية وإبرام 
«المرحلة الأولى» من الاتفاقية 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين، بالإضافــة إلى قيام 
الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من 
التيسير في السياسات النقدية. 
من جهة أخــرى، ارتفعت 
أسعار النفط فور إعلان منظمة 
أوپيــك وحلفائها عــن زيادة 
خفض حصــص الإنتاج قبل 
أن تتراجع مجــددا في يناير 
في ظل تأثير تفشي ڤيروس 
«كورونــا» علــى آفــاق نمــو 
الاقتصــاد الصينــي، فما كان 
إلا أن زالت تداعيات التوترات 
بين الولايــات المتحدة وإيران 

على الأسعار. 
أما في الكويت، فقد أظهرت 
أحــدث البيانــات ارتفاع نمو 
القطاع غير النفطي الأساسي 
في الربع الثالث من ٢٠١٩ وإن 
ظل عند مستويات متواضعة. 
وفــي ذات الوقــت، تواصــل 
التوقعــات بضعــف الرؤيــة 
النفــط  المســتقبلية لســوق 
تأثيرها علــى الوضع المالي، 

للبرميل والتي سجلها في ٢٧ 
ديسمبر.

تباطؤ النمو

وأوضح التقرير أن معدل 
نمو الناتج المحلــي الإجمالي 
الحقيقي تباطأ في الربع الثالث 
ليصل إلى ٠٫٤٪ على أســاس 
ســنوي مقابل ١٫٤٪ في الربع 
السابق فيما يعد أدنى معدل 
نمو يســجله منذ الربع الأول 
من ٢٠١٨. ويعزى هذا التباطؤ 

الفترة نفسها من العام المالي 
السابق. وبلغت قيمة العجز 
بعد استقطاع حصة صندوق 
الأجيــال القادمــة ٢٫٣ مليــار 
دينار. ويعزى تزايد مستوى 
عجز الميزانية لتراجع أسعار 
النفط بما دفع إجمالي الإيرادات 
إلى الانخفاض ١٩٪ على أساس 
سنوي. أما على صعيد الإنفاق، 
فقد ارتفع ١٣٪ في ظل ارتفاع 
النفقات الجارية بنسبة ١٨٪، 
على الرغم من أننا نرى أن تلك 
الزيادة القوية ترجع بالأساس 
إلى ضعف غيــر اعتيادي تم 
تســجيله خلال نفس الفترة 
مــن العام الماضــي. وفي ظل 
تراجع أسعار النفط وبالنظر 
إلى أن المصروفات عادة ما تقفز 
بنهاية العام، فمن المتوقع أن 
يرتفع مســتوى العجز المالي 
للعام بأكمله، حيث من المتوقع 
تســجيل عجز بنسبة ٨٪ من 
الناتج المحلــي الإجمالي قبل 
اقتطاع حصة صندوق الأجيال 

القادمة.
وفــي ظل اســتمرار غياب 
قانــون الديــن العــام الجديد 
ســتتم تغطية هذا العجز من 
صندوق الاحتياطي العام الذي 

كما توقع التقرير أن يسجل 
العجز مستوى أقل من المتوقع 
بالموازنــة ليصــل إلى ٩٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي، وذلك 
قبــل اقتطــاع مخصصــات 
القادمــة  صنــدوق الأجيــال 
وبافتراض ســعر النفط عند 
مستوى ٦٠ دولارا للبرميل، هذا 
إلى جانب تراجع المصروفات 
إلى حــد ما بما يتماشــى مع 
الســنوات الســابقة. هذا ولا 
تشــمل تلك الأرقــام إيرادات 
الاستثمار من صندوق الثروة 

السيادية.
نمو الائتمان

ولفت التقرير الى ارتفاع 
نمو الائتمان إلــى ٤٫٧٪ على 
أســاس ســنوي فــي نوفمبر 
بنهايــة   ٪٤٫٢ مقابــل   ٢٠١٩
الربــع الثالث مــن ٢٠١٩ ذلك 
علــى خلفية تســارع وتيرة 
التجــاري، حيــث  الإقــراض 
ارتفع نمو الإقراض التجاري 
إلى ٤٫٤٪ فــي نوفمبر مقابل 
٤٪ في ســبتمبر على خلفية 
اســتمرار قوة إقراض القطاع 
العقــاري والذي شــهد أعلى 
معدلات النمو المسجلة منذ عدة 
أعوام، حيث ارتفع إلى ١٠٫٢٪ 
في نوفمبر (٩٪ في سبتمبر) 
وساهم في واقع الأمر بنسبة 
٩٢٪ من إجمالي نمو الإقراض 

التجاري منذ نوفمبر ٢٠١٨.
من جهــة أخرى، اســتقر 
أداء الائتمــان المقــدم للأفراد 
عند مستوى ٥٫٢٪ في نوفمبر 
(٥٫١٪ بنهاية الربع الثالث من 
٢٠١٩) في ظل احتفاظ المكونين 
الرئيســيين له على اتجاهات 
متباينــة، حيــث تباطــأ نمو 
القروض السكنية إلى ٢٫٣٪ في 
نوفمبر (٢٫٨٪ في سبتمبر)، 
قــروض  اســتمرت  بينمــا 
الاستهلاك الشخصي (١٠٪ فقط 
من القروض الشخصية) في 
النمو بوتيرة ســريعة بلغت 
٣٧٪ (٣٠٪ نهاية الربع الثالث 

لتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
النفطــي (٥٫٣٪) على خلفية 
التزام الكويت بخفض حصص 
الإنتاج في إطار اتفاقية أوپيك 

وحلفائها. 
من جهة أخرى، فإنه وفقا 
للأرقــام الرســمية والأولية، 
القطــاع غيــر  ارتفــع نمــو 
النفطي إلى ٧٫٨٪ مقابل ٤٫٣٪ 
في الربــع الثاني بفضل نمو 
قطــاع «الخدمــات الأخرى»، 
إلــى أنه مــن المرجــح أن يتم 
تعديل النمو غير النفطي في 
البيانات السنوية لحساب بند 
«الضرائب والدعوم» المتقلب 
وكذلك بند الوســاطة المالية، 
والــذي لا يتــم تضمينــه في 

البيانات ربع السنوية.
عجز الميزانية

وأشــار التقريــر الــى أن 
الميزانيــة الحكومية ســجلت 
عجزا ماليا قدره ١ مليار دينار 
خلال الأشــهر الـ ٩ الأولى من 
الســنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، ما 
يمثل نســبة ٣٪ من تقديرات 
الناتج المحلي الإجمالي للعام 
٢٠١٩ مقابــل تســجيل فائض 
٣٫٦ مليــارات دينــار خــلال 

شهد عمليات سحب كبيرة على 
مدار السنوات الأخيرة، إلا أن 
أصوله المتبقية قاربت حوالي 
٢١ مليار دينار كما في سبتمبر 
الماضي، وذلك على الرغم من 
أن بعض التقارير تشــير إلى 
أن مســتوى الأصول السائلة 
قد يكون أقل من ذلك بكثير.

التقرير اســتمرار  وتوقع 
الضغــوط المالية علــى مدار 
العام المقبل، وان يصل العجز 
في مشــروع الموازنــة العامة 
التقديرية (الذي لا يزال متوقفا 
على موافقة مجلس الأمة) في 
الســنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى 
٧٫٧ مليــارات دينار (١٩٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع) 
وذلك قبل اقتطاع مخصصات 
صنــدوق الأجيــال القادمــة، 
علــى أن يصل العجز إلى ٩٫٢ 
مليــارات دينار بعــد تحويل 
تلك المخصصات. وبذلك يكون 
مســتوى العجز قد اتسع الى 
حوالي أكثر مــن مليار دينار 
تقريبا مقارنة بالعجز المتوقع 
في الموازنــة التقديرية للعام 
المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، إلا أن هناك 
بعض الدلائل التي تشير إلى 
ضبط النفقات، حيث اســتقر 
إجمالي المصروفات عند مستوى 
٢٢٫٥ مليار دينار دون تغير، 
بما في ذلك المصروفات الجارية 
والتي ارتفعت بنسبة متواضعة 
بلغــت ٠٫٩٪، فيما انخفضت 
المصروفات الرأسمالية بنسبة 
٤٫٥٪.  في المقابل، من المتوقع 
انخفاض الإيرادات بنسبة ٦٫٥٪ 
لتصل إلــى ١٤٫٨ مليار دينار 
علــى خلفية تراجــع إيرادات 
النفط. في حين لم يتغير السعر 
الافتراضي لبرميل النفط عن 
المســتوى المقرر فــي ميزانية 
العام الماضي، حيث ثبت عند 
مستوى ٥٥ دولارا للبرميل، في 
حين يفترض أن يصل متوسط 
إنتاج النفط إلــى ٢٫٧ مليون 
برميل يوميا مقابل ٢٫٨ مليون 

برميل يوميا.

من ٢٠١٩). أما بالنسبة للعام 
٢٠٢٠، توقع التقرير أن يصل 
إجمالي نمو الائتمان إلى أرقام 
متوسطة في خانة الآحاد، بما 
يماثل إلى حد كبير معدل النمو 

المسجل في ٢٠١٩.
بورصة الكويت الأفضل

كانــت بورصــة الكويــت 
الأفضل أداء على مستوى كافة 
البورصات الخليجية في الربع 
الرابع مــن العام ٢٠١٩، حيث 
سجل المؤشر العام نموا هائلا، 
ليرتفــع بنســبة ١٠٫٦٪ على 
أســاس ربع سنوي بدعم من 
أداء السوق الأول الذي ارتفع 
بنســبة ١٣٪ فيمــا يعد أقوى 
أداء فصلي يشهده خلال العام. 
في المقابل، ارتفع مؤشــر 
مورجــان ســتانلي الخليجي 
بنسبة ٣٫٧٪. وعلى المستوى 
القطاعــي، جــاء فــي صدارة 
الكويتية مؤشــر  المؤشــرات 
قطاع الخدمات الاســتهلاكية 
(١٤٪) والعقار (١٤٪) والبنوك 
(١٤٪) والاتصالات (١٣٪). في 
حــين بلغت القيمة الســوقية 
٣٥٫٨ مليــار دينــار بنهايــة 
ديســمبر، الأعلى منــذ ٢٠١٠. 
وكانت مســتويات الســيولة 
قوية، حيث بلغ متوسط قيمة 
التــداولات اليومية نحو ١٥٠ 
مليون ســهم في الربع الرابع 
من ٢٠١٩، بزيادة ٦٧٪ مقارنة 

بالربع الرابع من ٢٠١٨.
لصافــي  بالنســبة  أمــا 
التدفقات الأجنبية والذي شهد 
أداء ضعيفا خلال الربع الماضي 
مقارنة بالفترات السابقة، فقد 
بلغ في الإجمالي ٩٠٫٢ مليون 
دينار في الربع الرابع من ٢٠١٩.
وقــد تعــزز أداء الأســهم 
الكويتيــة بفضــل المعنويات 
القويــة وتدفقــات رأس المال 
قبــل الإدراج المرتقــب ضمن 
مؤشــر مورجــان ســتانلي 
للأســواق الناشــئة في مايو 
٢٠٢٠، والذي مــن المتوقع أن 
يســاهم في زيــادة التدفقات 
الرأسمالية السلبية الإضافية 
ودعم السوق للمضي قدما في 
٢٠٢٠، إلا انه من الممكن أن نشهد 
بعض عمليــات جني الأرباح 
بعد الارتفاع الهائل الذي شهده 
الســوق خلال العام الماضي، 
كما تبحث السوق عن محفزات 
جديــدة بعد خطــوة ترقيتها 
لمصاف الأســواق الناشئة في 
مايو المقبل. وبالفعل لم تشهد 
تداولات السوق أي نمو يذكر 
خلال الأسابيع الأولى من ٢٠٢٠ 
على خلفية تراجع أسعار النفط 
والمخاوف العالمية من تفشي 

ڤيروس «كورونا».

٨ ٪ عجز الميزانية المتوقع في السنة المالية الحالية قبل اقتطاع حصة صندوق الأجيال القادمة
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حيث يتوقع مشروع الموازنة 
للعــام المقبل تســجيل عجز 
مالي مرة أخرى بمســتويات 
أكثر ارتفاعا وذلك على الرغم 
مــن الإبقاء علــى المصروفات 
الحكوميــة ثابتــة عند نفس 
الماليــة  مســتويات الســنة 

السابقة.
النفط ينهي ٢٠١٩ على ارتفاع

وأضاف التقرير أن أسعار 
النفــط أنهت تــداولات ٢٠١٩ 
علــى ارتفاع بفضل تحســن 
المعنويات، فيما يعزى جزئيا 
للإعــلان عــن التوصــل إلــى 
«المرحلة الأولى» من الاتفاقية 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين وقرار أوپيك الخاص 
بتعميق خفض حصص الإنتاج 
ســعيا لتصحيــح حالة عدم 
التوازن بين العرض والطلب. 
وفي واقــع الأمــر فإنه خلال 
٢٠١٩ شــهد النفط أفضل أداء 
له منذ ٢٠١٦. حيث أنهي خام 
التصدير الكويتي تداولاته عند 
ســعر ٦٨٫٤ دولارا للبرميل، 
بنمــو ١١٫١٪ على أســاس ربع 
ســنوي وبنســبة ٣١٪ علــى 
أساس سنوي، ومقتربا بذلك 
من أعلى مستوياته المسجلة 
في ٧ أشهر والبالغة ٦٩ دولارا 

٨ مليارات دينار قيمة المشاريع في ٢٠٢٠
ذكر تقرير «الوطني» أن وتيرة إسناد 
المشاريع التنموية في الربع الرابع من 
٢٠١٩ جاءت أقــل من التوقعات، حيث 
تمت ترسية مشاريع بقيمة ١٧٧ مليون 
دينار فقط فيما يعزى في الغالب إلى 
التأخيرات والمفاوضات المطولة. وترتكز 
أغلبية المشاريع التي تم إسنادها خلال 
الربع الرابع على أحد أكبر المشروعات 
المتعلقة بقطاع النفط والمطروح من قبل 
شركة نفط الكويت بقيمة ١٢٢ مليون 
دينار. وبذلك يصل إجمالي قيمة المشاريع 

التي تم إسنادها في ٢٠١٩ إلى مستوى 
مخيب للآمال لم يتخط ١٫١ مليار دينار 
فيما يعد أدنى مســتويات الترسيات 
السنوية التي تم تسجيلها على الإطلاق.
أما على الصعيد القطاعي، فقد جاء 
قطاع البناء والتشييد في الصدارة، حيث 
التي تم إسنادها  بلغت قيمة المشاريع 
ضمن هذا القطاع حوالي ٥٠٠ مليون 
دينار، تبعه قطاع النفط والغاز بقيمة 

إجمالية بلغت ٢٩٣ مليون دينار.
ووفقا لمجلة «ميد»، تم التخطيط 

لتنفيذ مشاريع بقيمة تصل إلى حوالي 
٨ مليــارات دينار في ٢٠٢٠ معظمها 
ضمن قطاع البتروكيماويات. ويعتبر 
هذا الهدف طموحا للغاية وســوف 
ينتهــي به الأمر علــى الأرجح عند 
مستوى أقل من ذلك بكثير. ويلحظ 
ان هناك جزءا كبيرا من قيمة المشاريع 
المتوقع إسنادها خلال ٢٠٢٠ يعود إلى 
مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات 
التابع للشــركة الكويتية للصناعات 
البترولية المتكاملة «كيبيك» المرتقب 

طرحه في الربع الرابع من ٢٠٢٠ بقيمة 
إجمالية تقــدر ٢٫٨ مليار دينار، هذا 
إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى 
الأخرى ضمن قطاع الطاقة بما في 
ذلك مشروعي محطة الدبدبة للطاقة 
الشمسية ومحطة خيران الذي تقوم 
بتنفيذهما هيئة الشراكة بين القطاعين 
العام والخــاص بالتعاون مع وزارة 
الكهرباء والماء بقيمة إجمالية تصل 
إلى ٣٦٠ مليون دينار و١٫١ مليار دينار 

على التوالي.


